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محاضرة(01): التطور التاريخي للمحاسبية في الإطار الدولي

       يمكن تقسيم الحقبة التاريخية التي ظهرت فيها المحاسبة الدولية إلى مرحلتين من الزمن قبل 1972 و بعد 1972.

قبل 1972: قبل هذه السنة كان الإهتمام منصبا على عقد المؤتمرات و الملتقيات الدولية للتقارب في وجهات النظر النظر و إزالة الإختلاف في الممارسات المحاسبية بين الدول، و أهم هذه المؤتمرات نجد:  
- مؤتمرات المحاسبة الأمريكية ( AIC ) الذي عقد مؤتمر الأول سنة 1949م؛
- مؤتمرات الإتحاد الأوربي للخبراء الإقتصاديين و الماليين ( UEC )، أول مؤتمر كان سنة 1951 و الذي ضم 12 جمعية محاسبية أوربية؛
- مؤتمرات الإتحاد الإقليمي لمحاسبي آسيا و المحيط ( CAPA )، أول مؤتمر له كان سنة 1957؛
     إبتداء من سنة 1972: و بفعل المؤتمرات الدولية السابقة أسفر عنها مرحلة جديدة من التطور في المحاسبة الدولية، و إنبثق عنها ميلا منظمتين محاسبيتين عالميتين تعمل على تقليص الإختلافات المحاسبية بين الدول، و ذلك في مدينة سيدني بأستراليا عن طريق المؤتمر الدولي العاشر للمحاسبة، و هما:  
- لجنة معايير المحاسبة الدولية IASC  سنة 1973م؛ 
- لجنة الإتحاد الدولي للمحاسبين IFAC  سنة 1977م؛ 
    لتتوالى عدة منظمات و لجان دولية بعد ذلك، منها لجنة الأمم المتحدة عبر الدول ( UNE )، و لجنة الإستثمار الدولي للشركات المتعددة الجنسيات المنبثقة عن منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية ( OECD ) سنة 1981 و التي تعمل على التوافق بين المعايير المحاسبية الدولية. بالإضافة إلى المنظمات السابقة، فقد أسهمت العديد من المعاهد و الجمعيات المحاسبية مهنيا و أكاديميا في تطور المفاهيم و المبادئ و الإجراءات المحاسبية.         
* العوامل التي ساعدت على تطور المحاسبة: 
  هناك مجموعة من العوامل و الإعتبارات أدت إلى تطور المحاسبة من شكلها البسيط التقليدي إلى شكلها الحديث، و من بين هذه العوامل ما يلي:

- إزدياد حجم المشروعات الإقتصادية بغية الإستفادة من وفورات الحجم الكبير و تخصص اليد العاملة الأمر الذي فصل أماكن الإدارة عن أماكن الإنتاج مما دعا إلى ضرورة تقديم بيانات أكثر تفصيلا لإدارة هذه المشروعات. 
- إزدياد الهوة بين الإدارة العليا و بين مستويات الإدارة الأخرى نتيجة لتوسع المشروعات و تكوين وحدات إقتصادية كبيرة من جهة، و نتيجة إنشاء الفروع في المدن المختلفة و ظهور المنشآت ذات الأقسام المتعددة من جهة أخرى. مما دعا إلى التفكير في إيجاد وسائل محاسبية تساعد الإدارة في الرقابة على عناصر التكلفة و 
الإيرادات و إتخاد القرارات لدى المستويات الإدارية الوسطى الدنيا و هذا أدى لنشوء ما يسمى بمحاسبة المسؤولية.
- إزدياد حدة المنافسة بين المشروعات الإقتصادية مما إستدعى الرقابة على عناصر التكلفة بغية تخفيضها إلى أقصى حد ممكن، و بالتالي تخفيض أسعار البيع و السيطرة على الأسواق و لقد أدى ذلك إلى الإهتمام بمحاسبة التكاليف الفعلية و المعيارية على حد سواء.    
- إزدياد حاجة الإدارة إلى إتحاد القرارات بسرعة و دقة مناسبة دون الإنتظار حتى ظهور نتائج التكاليف الفعلية التاريخية و تقديمها بعد فوات الأوان، أعطى دفعا كبيرا لظهور محاسبة التكاليف المعيارية.      
     حيث أخذت الأساليب المحاسبية تتطور مع تطور علم الإدارة و الإحصاء.  
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                           محاضرة(02):فروض و المبادئ المحاسبية 
      قد لا تحظى البيانات المالية المحاسبية المتضمنة في القوائم المالية المقدمة من طرف المنشأة الإقتصادية بالقبول، " إلا ثبت تطبيق و الإلتزام بالفروض و المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بشكل كامل، و التي أكد عليها المشرع الجزائري بصفة خاصة و التي يجب الإلتزام بها؛ و هي على النحو التالي:

1)- فروض الممارسة المحاسبية:  هي بمثابة مقدمات تصلح كنقطة بداية من أجل الوصول إلى المبادئ العامة، أي هي أداة لتوضيح الظروف و الحدود التي من خلالها يتم توجيه البحث العلمي.( حيث أي خلال ناتج عن عدم التوافق و إتساق بين الفروض أو التضارب فيما بينها أو عدم تلاءم مع الواقع سيؤثر على المبادئ العملية). و يمكن الإشارة إليها كالتالي:        
1-1)- فرض الوحدة المحاسبية المستقلة: يكرس هذا الفرض حقيقة أن المؤسسة الإقتصادية أو المنشأة وحدة محاسبية مستقلة عن ملاكها ( الأفراد الطبيعيين )؛ أي لها شخصية معنوية مستقلة عن ذمة المالية للمساهمين أو الشركاء في المشروع، و الإقتصار على تسجيل العمليات المالية بالمشروع فقط في الدفاتر المحاسبية. حيث يتم فصل عمليات المشروع أو المنشأة  الإستغلالية و أموالها عن عمليات و أموال أصحاب المشروع، فالربح مثلا يعد ملكا للمنشأة، إلا أن يوزع. كما أن القوائم المالية، تعبر عن نتيجة الأعمال الشخصية المعنوية( المنشأة) و مركزها المالي. 
مثال حول المسك المحاسبي وفق فرض الوحدة المحاسبية المستقلة:    
        قرر السيد فريد و السيدة إيمان تأسيس شركة تضامن " إيمان" و ذلك بتاريخ 03 جوان 2020، برأس مال قدره 1500000.00 دج، و هذا من أجل تأسيس ورشة خياطة و تطريز. حيث قدم السيد فريد مساهمته و التي بلغت 900000.00 دج، في حين كانت مساهمة السيدة إيمان نقدية و تساوي 600000.00 دج. إذ كانت مساهمات الشريك فريد وفق المعطيات الجدول التالي:

                       جدول مساهمات العينية لشرك السيد فريد
	المساهمات العينية
	القيمة

	- آلات صناعية
- مبني

- المواد الأولية و لوازم

- أثاث مكتب
	200000.00 دج
350000.00 دج

130000.00 دج

80000.00 دج


 كما أتم مساهماته عن طريق إيداع المبلغ المتبقي في الحساب البنكي للشركة. غير أنه تم تحرير كامل المساهمات بتاريخ 06 جوان 2020، مع تسديد كامل حقوق التسجيل و مصاريف الإشهار و التي بلغت 80000.00 دج و 40000 دج على الترتيب. و بواسطة شيك بنكي.    

المطلوب:
- تسجيل عملية تأسيس الشركة " إيمان " في دفتر اليومية  ؟
- إعداد الميزانية الإفتتاحية للشركة " إيمان " ؟

- وفق أي فرض تم التسجيل المحاسبي للعمليات المنجزة ؟ 

الحل
1)- 

  * المساهمات العينية للشريك السيد فريد هي: 

 - آلات صناعية                 200000.00 دج

- مبني                             350000.00 دج

- المواد الأولية                   130000.00 دج

- أثاث مكتب                      80000.00 دج                

مجموع المساهمات العينية     760000.00 دج

المساهمات النقدية  = 900000.00 دج – 760000.00 دج = 140000.00 دج              

* مساهمات الشريك  إيمان  نقدية = 600000.00 دج
          و عليه يكون التسجيل المحاسبي لعمليات تأسيس الشركة كالتالي:
                                           03 / 06/ 2020 
 4561            ح/ شركاء: مساهمات مطلوبة غير محررة- نقدية                       740000.00دج              
                         ( 140000.00 دج + 600000.00 دج)  
 4562             ح/ شركاء: مساهمات مطلوبة غير محررة- عينية                      760000.00 دج
                              إلى
         1012                 ح/  رأس مال مطلوب غير محرر                                                   1500000.00 دج               
                    قيد الوعد بالمساهمة
                                           06 / 06/ 2020 
 213               ح/ مباني                                                                      350000.00 دج            

 215              ح/ معدات و أدوات                                                          200000.00 دج  
 218              ح/ أثاث مكتب                                                                80000.00 دج

  31                ح/ مواد ولوازم                                                              130000.00 دج
  512           ح/ البنك                                                                       740000.00 دج
                              إلى
         4561               ح/  مساهمات مطلوبة غير محرر - نقدية                                             740000.00 دج
           4562                  ح/ مساهمات مطلوبة غير محرر – عينية                                            760000.00 دج                     
                    قيد المساهمات كاملة
                                        06/ 06/ 2020
  622              ح/ مصاريف التسجيل                                                     80000.00 دج
  623               ح/ مصاريف الإشهار                                                     40000.00 دج
                                       إلى
         401                  ح/ موارد المخزونات و الخدمات                                                      120000.00دج                 
                   قيد تحميل مصاريف التسجيل و الإشهار 

  401             ح/ موردو المخزونات و الخدمات                                      120000.00دج

                                 إلى 
          512                          ح/ البنك                                                                             120000.00 دج 
                   قيد تسديد مصاريف تأسيس الشركة
                                      06 / 06 / 2020
 1012            ح/ رأس مال مطلوب و غير محرر                                   1500000.00 دج           
                              إلى
         1013                  ح/ رأس المال مطلوب و محرر                                                    1500000.00 دج 
                   قيد تنظيم رأس المال
                                        06/ 06/ 2020
 1013             ح/ رأس المال مطلوب و محرر                                         1500000.00 دج 
                          إلى
          101               ح/ رأس المال الإجتماعي                                                                  1500000.00 دج
                   قيد تنظيم رأس المال الشركة 
2)- 
الميزانية الإفتتاحية للشركة في 06 / 06/ 2020    
                       الوحدة = دج         

	الأصول
	الخصوم

	رقم الحساب
	البيان
	المبلغ
	رقم الحساب
	البيان
	المبلغ

	213

215

218

31

512
	الأصول الجارية
المباني

معدات و أدوات

تثبيتات مادية أخرى

الأصول الجارية

مواد أولية ولوازم 

البنك
	350000.00 

200000.00

80000.00

130000.00

620000.00
	101
12
	الأموال الخاصة
رأس المال الإجتماعي
نتيجة ( خسارة)

	1500000.00
(120000.00)

	المجموع
	1380000.00
	المجموع
	1380000.00


3)- المسك المحاسبي لعملية تأسيس عقد الشركة، كان وفق فرض الوحدة المحاسبية المستقلة، أي المؤسسة ذمتها المالية مستقلة على ذمة ملاكها؛ أي المؤسسة لها شخصية معنوية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء أو المساهمين. كما أن لها محاسبة مستقلة وفق نظام محاسبي مالي قطاعي خاص المؤسسة.  
1-2)- فرض إستمرارية المشروع : عند إنشاء مؤسسة إقتصادية ما، يفترض بأنها لا تتوقف عن مزاولة نشاطها في المدى القصير، بل تستمر في نشاطها و ذلك في ظروف عادية؛ و بالتالي فإن تصفية المؤسسة ليس هو الغرض الذي تنشأ من أجله. كما أن المؤسسة في نهاية كل دورة محاسبية تقوم بإعداد القوائم المالية السنوية مع إفتراض مواصلة لنشاطها العادي. أي يقوم فرض الإستمرارية على قاعدة عدم التصفية، و بالتالي يأخذ إحدى الصيغتين و هي لا يتوقع تصفية المشروع في المستقبل؛ كما أن المشروع يستمر في النشاط لفترة غير محددة زمنيا.
مثال حول المسك المحاسبي وفق فرض إستمرار المشروع:    
        في 05/ 12/ 2020، قامت مؤسسة إنتاج مواد التغليف بمستغانم بشراء مواد أولية بمبلغ 400000.00 دج (H.T.)، حيث سددت المؤسسة نصف المبلغ بواسطة شيك بنكي و الباقي دفعته من خلال ورقة تجارية تستحق في 10/ 02/ 2021. نسبة TVA %، دخول المواد الأولية إلى مخازن المؤسسة في 06/ 12/ 2020.
المطلوب:  
- تسجيل العمليات المنجزة من قبل المؤسسة ؟

- فتح دفتر الأستاذ ؟

- وفق أي فرض تم تسجيل العمليات محاسبيا ؟
الحل:
1)- 

  قيمة المواد الأولية  التي تم شرائها  = 400000.00 دج  

  قيمة المواد الأولية مع كل الرسوم   = 476000.00 دج

 و عليه قيمة ال  TVA = 76000.00 دج
 مجموع ما يستحقه المورد  476000.00 دج، نصف المبلغ 238000.00 دج سدد بواسطة شيك بنكي؛ و 238000.00 دج المتبقي تم دفعه بورقة تجارية تستحق في 10/ 02 /  2021.    
 و عليه تكون التسجيلات المحاسبية للعمليات كالتالي: 
                                           05 / 12/ 2020 
 381               ح/ مشتريات مواد و لوازم                                                 400000.00 دج            

 4456             ح/ TVA                                                                    76000.00 دج  
                               إلى
          401                ح/ موردو المخزونات و الخدمات                                                       476000.00 دج

                     قيد شراء المواد الأولية 
                                        05 / 12/ 2020
  401              ح/  موردو المخزونات و الخدمات                                      476000.00 دج
                                         إلى 
          512                         ح/ البنك                                                                             238000.00 دج

            403                         ح/ موردو السندات الواجب دفعها                                               238000.00 دج 
                   قيد تسديد فتورة شراء المواد الأولية و اللوازم
                                      06 / 06 / 2020
   31             ح/ مواد و اللوازم                                                          400000.00 دج           

                              إلى
          381                  ح/ ر مشتريات مواد و لوازم                                                         400000.00 دج 
                   قيد دخول المواد و اللوازم إلى المخزون
                                        10/ 02/ 2021
 403              ح/ أوراق تجارية                                                           238000.00 دج 
                          إلى
          512               ح/ البنك                                                                                        238000.00 دج
                   قيد تسوية الورقة التجارية                                                              

2) فتح دفتر الأستاذ:

      381/ م. م. لوازم                            4456/ TVA                                   401/ موردو م. و خ.
400000.00 دج                                      76000.00 دج                                                            476000.00 دج  
                    400000.00 دج                                                                      476000.00 دج          
      403/ أوراق تجارية                       512 / البنك                                     31/ م. و لوازم
                        238000.00 دج                                   238000.00 دج             400000.00 دج  
238000.00 دج                                                           238000.00 دج          
3)- مسك محاسبة العمليات المعنية، كان وفق مبدأ إستمرارية المشروع، حيث أن المؤسسة سددت نصف المبلغ المستحق عليها من خلال ورقة تجارية تستحق سنة من بعد وقوع عملية شراء المواد الأولية. 
1-3)- فرض الدورة المحاسبية و إستقلالية الدورات: الإحتياجات المعبر عنها من الأطراف ذات العلاقة بالمؤسسة الإقتصادية، تتطلب " توفر معلومات محاسبية مالية تتعلق بأعمال المؤسسة بشكل دوري و في الوقت المناسب، و طالما أن مزاولة نشاط المؤسسة لا يمكن أن إنجازه إلا بإنتهاء حياة المؤسسة. و بالتالي هذه الفترة قد تطول لمدى طويل، و هو ما يتعارض مع خاصية الملائمة التي تتصف بها المعلومات المحاسبية المالية، حتى تكون مفيدة في إتخاد القرار. لذلك؛ وجب تقسيم نشاط المؤسسة الإقتصادية إلى فترات أو دورات محاسبية، بحيث تتحمل كل دورة ما عليها من أعباء و تستفيد ما لها من إيرادات؛ و ضوء ذلك يسمح تقسيم حياة المؤسسة الإقتصادية إلى دورات مالية بتحديد الأعباء و النواتج المستحقة لكل فترة؛ و بالتالي بيان نتائج أعمال كل دورة من ربح أو خسارة.

مثال حول المسك المحاسبي وفق فرض الدورة المحاسبية و إستقلالية الدورات: 
      قامت مؤسسة إقتصادية  بتأمين سيارة سياحية تستخدم في نقل الأشخاص، و ذلك في 01/09/2020، حيث بلغت فتورة التأمين 42840.00 دج (TTC)؛ تم تسديد الفتورة بواسطة شيك بنكي.نسبة TVA 19 %. 

المطلوب: 
- تسجيل العملية المنجزة من قبل المؤسسة ؟
- فتح دفتر الأستاذ ؟
الحل
1)- تحليل فتورة التأمين:

 42840.00 ÷ 1.19 = 36000.00 دج و هو المبلغ خارج TVA
 قيمة ال TVA ،  42840.00 دج – 36000.00 دج = 6840.00 دج 

و عليه تكون التسجيلات المحاسبية لفتورة التأمين كالتالي: 

                                           01 / 09/ 2020 
 401               ح/ موردو المخزونات و الخدمات                                        42480.00 دج            

                                إلى
          512                ح/ البنك                                                                                     42480.00 دج

                     قيد تسديد فتورة التأمين  

                                        01 / 09/ 2020
  616              ح/  مصاريف التأمين                                                     12000.00 دج

  486              ح/ الأعباء المعاينة سابقا                                                  24000.00 دج

 4456           ح/ TVA                                                                    6840.00 دج 
                                         إلى 
          401                         ح/  موردو المخزونات و الخدمات                                             42840.00 دج

                    قيد تحميل مصاريف التأمين
                                      01 / 01 / 2021
  616             ح/ مصاريف التأمين                                                     24000.00 دج           

                              إلى
          486                  ح/ الأعباء المعاينة سابقا                                                             24000.00 دج 
                   قيد تحميل مصاريف التأمين مسجلة سابقا
                                        
2) فتح دفتر الأستاذ:

      616/ مصاريف التأمين                         512/ البنك                                401/ موردو م. و خ.
 12000.00 دج                                      42840.00 دج                                      42840.00 دج
                                                                                                                                        42840.00 دج         
فيما يخص مصاريف التأمين 12000.00 متعلقة بأربعة أشهر من سنة 2020، و بالتالي ترصد في نهاية السنة بنتيجة الدورة المحاسبية.
486/ الأعباء المعاينة                                    4456 / TVA                           616/ مصاريف التأمين
 24000.00 دج                                        6840.00 دج                                       24000.00 دج
                        24000.00 دج                
                               يسجل هذا القيد في بداية سنة 2021، و بالتالي تحميل مصاريف المعاينة سابقا.                                                   

1-4)- فرض وحدة القياس: التعبير عن أحداث الإقتصادية هي أحداث كمية في نظام المعلومات المحاسبي تتم " من خلال وحدة قياس تتجسد في النقد. حيث القياس النقدي لجميع العمليات المنجزة من قبل المؤسسة الإقتصادية، مما يسمح بإعطاء صورة رقمية عن وضعية المؤسسة أو المنشأة الإقتصادية من خلال قوائمها الختامية؛ غير أن ذلك من شأنه يطرح مشكلا يتمثل في إهمال كل الأحداث و التعاملات التي قد تجري خارج إستعمال النقد كالمقايضة مثلا، و لا يمكن قياس بعض العناصر غير السوقية، فضلا عن كون النقود لا تتمتع بالثبات و تتغير مع مرور الزمن و تختلف من بلد لأخر، ما يطرح مشكلة تحويل العملة".
1-5)- فرض التوازن المحاسبي: هذا الفرض؛ يكرس " فكرة أساسية هي أن الممارسة المحاسبية على مستوى المؤسسة الإقتصادية، تقوم أساسا على التوازن التام بين طرفي القيود المحاسبية، أي الطرف المدين و الطرف الدائن؛ و التوازن المحاسبي يتحقق بتوازن ميزان المراجعة و الميزانية المالية".
2)- مبادئ الممارسة المحاسبية:  هي بمثابة قواعد متعارف عليها تطورت بمرور الزمن أضحت بالشكل الذي هي عليه اليوم، أي لم تنشأ كلها في وقت واحد لتمثل إطار نظري يضبط التطبيق العملي و الممارسات المهنية، و إنما نشأة مستقلة و نتيجة الحاجة إليها. و هي في تطور مستمر شأنها شأن المحاسبة، مما أدى إلى رفض بعضها و ظهور مبادئ أخرى جديدة معوضة. و من أهم المبادئ المحاسبية المتعارف عليها هي :
2-1)- مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات: يفترض هذا المبدأ أن يتم توجيه أعمال المؤسسة أو المنشأة الإقتصادية لصالح تحقيق أهدافها المسطرة سابقا، حيث " النفقات التي تقوم بها المؤسسة يراد من ورائها تحقيق عائد يكمن في الإيرادات. و عليه؛ لا بد من علاقة سببية مع تحديد نقطة زمنية فاصلة للمحاسبة من حيث البداية و النهاية عند معالجة النفقات و المصروفات و النفقات و الإلتزامات. و بالتالي ينبغي مقابلة المبيعات و النفقات العائدة للدورة المالية و الإيرادات المتعلقة بها، أي مراعات أساس الإستحقاق.فيما يخص النفقات التي ليس بالإمكان تخصيصها للإيراد بشكل مباشر وفقا لطبيعتها، حيث يتم تحميله وفق مراحل متتالية، و إعتبارها نفقات إيرادية مؤجلة توزع مستقبلا على السنوات المعنية، و هي فكرة أساسية هي أن الممارسة المحاسبية ".
2-2)- مبدأ التكلفة التاريخية: يكرس هذا المبدأ؛ قياس نتائج أعمال المؤسسة الإقتصادية و تحديد مركزها المالي يقوم " على أساس التكلفة التاريخية، أي تكلفة الشراء إذا تعلق الأمر بالسلع المتحصل عليها و تكلفة إنتاج السلع المنتجة يتم تقييمها وفق مبدأ التكلفة التاريخية، مع إمكانية تصحيح هذه القيمة بإعادة التقييم؛ لتظهر في نهاية الدورة المحاسبية عناصر الأصول في الميزانية المالية الختامية بقيمتها الصافية، و هذا بعد تخفيض المجموع المتراكم للإهتلاك و المؤونات من قيمة الأصلية (التاريخية) للأصول". و قد نص النظام المحاسبي المالي في مواده، على " ضرورة تقييد  الأصول و الخصوم و المنتجات و الأعباء و عرضها في القوائم المالية بتكلفتها التاريخية، على أساس قيمتها في تاريخ معاينتها دون الأخذ في الحسبان أثار تغير الأسعار أو تطور القدرة الشرائية للعملة الوطنية". 
 مثال : في 01/01/N، قامت مؤسسة مذابح الغرب فرع  ORAVIO، بإقتناء آلة صناعية تستخدم في النشاط الإستغلالي للمؤسسة و تحسين الإنتاج، حيث كانت قيمة الآلة الصناعية 350000.00 دج ( H.T )، مصاريف الشحن 25000.00 دج ( H.T )،مصاريف أجور العمال لتركيب الآلة الصناعية 45620.00  دج، مصاريف نقل
 الآلة إلى المؤسسة 38860.00 دج ( H.T ). في 03/01/ N +1، كما تم تسوية المستحقات المتعلقة بإستلام الآلة نهائيا و ذلك بواسطة شيك بنكي. 
المطلوب:
- تسجيل عملية إقتناء في اليومية و ترحيلها لدفتر الأستاذ ؟
- إعداد جدول إهتلاك بالنسبة للآلة الصناعية ؟
- تحميل الإهتلاك السنوي للآلة الصناعية مع العلم أن الآلة يتم إهتلاكها خلال 10 سنوات ؟
- وفق أي مبدأ تم التسجيل المحاسبي العمليات المتعلقة ؟
الحل:
1)-    
  سعر تكلفة إقتناء الآلة H.T                 سعر التكلفة T.T.C                قيمة TVA
   350000.00 دج                            416500.00 دج                   66500.00 دج

   25000.00 دج                              29750.00 دج                     4750.00 دج 

   45620.00 دج                              45620.00 دج                           -
   38860.00 دج                              46243.40 دج                     7383.40 دج

   459480.00 دج                            538113.40 دج                   78633.40 دج   
الإهتلاك السنوي =   سعر تكلفة الإقتناء     =  459480.00 دج   =  45948.00 دج
                           عشرة سنوات                     10   

* إعداد جدول إهتلاك الآلة الصناعية:
جدول الإهتلاك الآلة الصناعية          
رقم الحساب 218
	             البيان

السنوات
	القيمة الأصلية
	الإهتلاك السنوي
	الإهتلاك المتراكم
	القيمة المحاسبية الصافية الباقية 

	N
N + 1 

N + 2 

N + 3 

N + 4 

N + 5 

N + 6 

N + 7 

N + 8 

N + 9 
	459480.00 دج
	45948.00 دج
45948.00 دج

45948.00 دج

45948.00 دج 

45948.00 دج

45948.00 دج

45948.00 دج

45948.00 دج

45948.00 دج

45948.00 دج
	45948.00 دج
91896.00 دج

137844.00 دج

183792.00 دج

229740.00 دج

275688.00 دج

321636.00 دج

367584.00 دج

413532.00 دج

459480.00 دج
	413532.00 دج

367584.00 دج

321636.00 دج

275688.00 دج

229740.00 دج

183792.00 دج

137844.00 دج

91896.00 دج

45948.00 دج
-

	المجموع
	459480.00 دج
	459480.00 دج
	-
	-


* التسجيل المحاسبي: 
                                           01 / 01/ N 
 218               ح/ معدات صناعية و أدوات                                              459480.00 دج            

 4456             ح/ TVA                                                                    78633.40 دج  
                               إلى
          404                ح/ موردو التثبيتات                                                                       538113.40 دج

                     قيد شراء المعدات صناعية 

                                        03 / 01 / N 
  404              ح/  موردو التثبيتات                                                        538113.40 دج
                                         إلى 
          512                         ح/ البنك                                                                             538113.40 دج

                    قيد تسديد إلتزمات إقتناء الآلة
                                      31 / 12 / N 
   681           ح/  إهتلاك التثبيتات المادية                                              45948.00 دج           

                              إلى
         2818                  ح/ مخصصات الإهتلاك                                                             45948.00 دج 
                   قيد تحميل قسط الإهتلاك السنوي 
                                        
3) فتح دفتر الأستاذ:

      218/ معدات صناعية                   4456/ TVA                                404/ موردو التثبيتات
459480.00 دج                                     78633.40 دج                                                             538113.40 دج  
                                                                                                             538113.40 دج          
      512/ البنك                                2818 / إهتلاكات الآلة صناعية            681/ مخصصات إهتلاك السنوية
                        538113.40 دج                                   45948.00 دج                 45948.00 دج  
4)- المسك المحاسبي لعملية إقتناء الآلة الصناعية كان وفق مبدأ التكلفة التاريخية؛ إذ تم إدخال المعدات الصناعية تم بسعر تكلفة إقتناء المعدات. و كذلك وفق مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات، حيث إنفاق المؤسسة كان من أجل زيادة الإنتاج، أي العمل على تحقيق إيرادات إضافية. زيادة على ذلك، هنالك الإلتزام بمبدأ القيد المزدوج و يظهر ذلك من خلال كون المبالغ المسجلة في الأطراف المدينة و الدائنة .                                                           

2-3)- مبدأ الإفصاح الجيد (التام) عن المعلومة المحاسبية: يعتبر الإفصاح من المبادئ المحاسبية التي يمكن أن تسهم شكل فعال في إثراء قيمة المعلومة المالية المحاسبية؛ و عليه يجب أن تتضمن القوائم المالية و التقارير المالية كافة معلومات الضرورية التي قد تؤثر في موقف متخذ القرار على مستوى المؤسسة، بحيث تكون تلك المعلومات المالية صادقة و معبرة و غير مضللة، و يجب أن تظهر تلك المعلومات صورة مطابقة للوضعية الحقيقية؛ فإعتماد هذا المبدأ يمكن أن يسهم بفاعلية في مصداقية القوائم المالية المقدمة.        

2-4)- مبدأ الأهمية النسبية: تبرز " أهمية المعلومة المالية المحاسبية، عندما يكون حذفها أو إهمالها مؤثر على أراء و إستنتاجات المحلل المالي و أصحاب القرار و مستخدمي القوائم المالية، و هذا لا يشكل مرجعا لإهمال المبالغ المالية الصغيرة".   
2-5)- مبدأ الحيطة و الحذر  Principe de prudence: ينص هذا المبدأ على " الأخذ بعين الإعتبار التوقعات المحتملة بالنسبة للخسائر، و تسجيلها كأعباء قبل وقوعها أحيانا  و هذا مهما كان حجمها، بينما لا تسجل التوقعات المتعلقة بالإيرادات إلا عند حصولها فعلا؛ أي تجاهل الأرباح التي لم تتحقق و الأخذ كل الخسائر المحتملة الوقوع في الحسبان و عدم تسجيل المكاسب حتى تتحقق بالفعل".
مثال:  قامت مؤسسة التخزين اللحوم و الخضر لوحدة مستغانم و التابعة للديوان و الوطني للحوم و الخصر بشراء 960 طن من اللحوم البيضاء من السوق مباشرة، و التي بلغت قيمتها الإجمالية 240000000.00 دج T.T.C، نسبة TVA  19 %؛ و ذلك في 01/01/ N، التسوية كانت بواسطة شيك بنكي. و هذا تماشيا مع دورها المتمثل في شراء المنتجات الغذائية في حالة الوفرة و إعادة بيعها في حالة الندرة من أجل إستقرار الأسعار.            

  و لكن بعد مرور أربعة أشهر من تخزين مادة اللحوم البيضاء، تبين للقائمين على المؤسسة إنهيار في أسعار المادة المخزنة، و بالتالي إمكانية تعرض المؤسسة لمخاطر تدني قيمة المخزون و تحمل خسائر مالية.و عليه تقرر إخراج المخزون و بيعه في السوق عند سعر 230.00 دج T.T.C للكيلوغرام الواحد، و ذلك في 02/05/ N و تم تحصيل إيرادات البضاعة من خلال الحساب البنكي. 
المطلوب:
- وفق مبدأ الحيطة و الحذر، ماذا يجب على المكلفين بتسيير المؤسسة القيام به ؟ 
- ما هي الخطوات الواجب إتباعها ؟  
- القيام بالتسجيل المحاسبي المتعلقة بعمليات شراء و بيع البضاعة المعنية ؟
الحل:
1)- بمأن المؤسسة مهددة بتعرضها لمخاطر تدهور المخزون، فبالتالي لا بد من إلزامية القيام بتكوين مؤونة تدهور المخزون وفق مبدأ الحيطة و الحذر، و الإجراءات المحاسبية المعمول به.  
2)- الخطوات الواجب القيام بها، تحديد قيمة المؤونة (حسابها)، ثم إجراء التسجيلات المحاسبية المتعلقة بالمؤونة الواجب تشكيلاها. 
أ)- تحديد قيمة الموؤنة اللازم تكوينها:
* القيمة الإجمالية للبضائع المخزنة ( لحوم البيضاء ) ( H.T. )  
240000000.00 دج ÷   1.19 =  201680672.27 دج
قيمة TVA  240000000.00 دج – 201680672.27 دج = 38319327.73 دج
سعر الشراء الوحدوي = 240000000.00 دج ÷ 960000 كيلوغرام = 250.00 دج 

سعر الشراء الوحدوي ( H.T. ) = 250.00 دج ÷ 1.19 = 210.08 دج 
سعر البيع الوحدوي ( H.T. ) = 230.00 دج ÷ 1.19 = 193.28 دج
فرق السعر الوحدوي ( H.T. ) = سعر البيع الوحدوي( H.T. ) –  سعر الشراء الوحدوي( H.T. ) 
فرق السعر الوحدوي ( H.T. ) = 193.28 دج (H.T. ) –   210.08 دج (H.T. ) = - 16.80 دج
* إجمالي الموؤنة الواجب تكوينها كالتالي:
960000 كيلوغرام * - 16.80 دج = 16128000.00 دج
ب)- التسجيل المحاسبي للعمليات:
                                           01 / 01 / N 
 380               ح/ مشتريات بضائع                                                     201680672.27 دج            

 4456             ح/ TVA                                                                  38319327.73 دج  
                               إلى
          401                ح/ موردو المخزونات و الخدمات                                                    240000000.00 دج

                     قيد تحرير فتورة شراء بضائع 

                                        01 / 01 / N 
  30               ح/ بضائع مخزنة                                                         201680672.27 دج
                                         إلى 
          380                          ح/ البنك                                                                            201680672.27 دج

                    قيد دخول البضائع إلى المخازن 
                                      01 / 01 / N 
   401           ح/  موردو المخزونات و الخدمات                                    240000000.00  دج           

                              إلى
          512                  ح/ البنك                                                                                 240000000.00 دج 
                   قيد تسديد إلتزمات إقتناء البضائع 
                                        
تابع التسجيلات المحاسبية:

                                           01 / 05 / N 
 411               ح/ الزبائن                                                                  220800000.00 دج            

                                إلى
          700                ح/ منتجات بضائع                                                                       185546218.49 دج

           4457                  ح/ TVA                                                                                 35253781.51 دج 

                     قيد تحرير فتورة بيع بضائع 
                                        01 / 05 / N 
  60               ح/ بضائع مستهلكة                                                        201680676.27 دج
                                         إلى 
          30                          ح/ بضائع مخزنة                                                                  201680676.27 دج

                    قيد خروج البضائع من المخازن 
                                      01 / 05 / N 
   685           ح/  مخصصات الإهتلاكات و المؤونات                              16128000.00 دج          

                              إلى
         390                  ح/ مؤونة تدني المخزون                                                               16128000.00  دج 
                   قيد تشكيل مؤونة تدهور المخزون  
    
   512              ح/ البنك                                                                    220800000.00 دج                                                   

                                       إلى              
            411                      ح/ الزبائن                                                                             220800000.00 دج  
                      قيد تشكيل مؤونة تدهور المخزون  
جامعة أحمد زبانة – غليزان –
كلية العلوم الإقتصادية  و التجارية و علوم التسيير

قسم علوم التسيير

المقياس: النظرية المحاسبية 1er Anneé Master Comptabilité                                                                                              
                           محاضرة(03):تابع المبادئ المحاسبية  
2-6)- مبدأ ثبات الطرق المحاسبية أو الثبات في إتباع النسق: أثناء الممارسة المحاسبية، يكون " الإلتزام بإتباع مبدأ واحد أو طريقة واحدة لا يجب تغييرها من فترة لأخرى في إعداد القوائم المالية الدورية، بحيث أن الطرق المحاسبية التي تشمل المبادئ و الإجراءات، فضلا عن الخطوات المتبعة في المعالجة المحاسبية، و إجراءات أي فيها يجب الإشارة إليه مع تقديم التبريرات في الملاحق المخصصة لذلك، و لا يؤثر التغيير في الطرق المحاسبية على مصداقية و سلامة مسك الحسابات؛ و بالتالي تحقيق التوافق و التجانس بين المعلومات المحاسبية للدورة، بالإضافة لإمكانية إجراء المقارنات بين حسابات المؤسسة الواحدة لنفس الدورة أو لعدة دورات أو بين حسابات عدة مؤسسات لنفس النشاط".   

2-7)- مبدأ الموضوعية: يعني أن عملية المسك المحاسبي ترتكز على أدلة موضوعية كلما كان هذا ممكن، مع الأخذ بعين الإعتبار جميع الحقائق و فحص هذه الحقائق و تقديم الإثباتات و المستندات المؤيدة لصحة العمليات المالية. وهذا للوصول إلى معلومات مالية صحيحة و موثوقة  لإستخدامها في إتخاد القرار الرشيد. حيث المستندات التفصيلية المرفقة التي توضح تفاصيل العمليات المختلفة تمثل أدلة واضحة و قوية يمكن مراجعتها عن طريق فحص الأدلة و الحقائق التي تثبت ذلك، فالتكلفة التاريخية للأصول تمثل بيان موضوعيا يمكن التحقق منه بسهولة، و التمسك بمبدأ الموضوعية يساعد على ضمان خلو القوائم المالية من أي إنحياز أو تضخيم للمبالغ.

 المستندات المحاسبية تتكون مثلا في عملية شراء مواد و لوازم من :
- فتورة الشراء مع توضيح كل الإعتبارات القانونية في هذا الإطار؛ 

- سند الطابية موقع من طرف قوة القرار في المؤسسة؛

- وصل الإستلام أو الدخول إلى مخازن المؤسسة؛ 

- حوالت الدفع مع التوقيعات كل المعنيين بعملية الشراء؛ 
    لذلك، يجب أن تكون هذه البيانات قائمة على أسس موضوعية و أدلة خالية من الأحكام و الأهواء الشخصية. و عليه يجب أن تقاس المعلومات المالية بطريقة تكفل الوصول إلى نفس النتائج.
2-8)- مبدأ قياس و تحقيق الإيرادات: يتطلب الإثبات المحاسبي للإيرادات توفر الشرطين التاليين:

- الإكتساب: أي أن جميع العمليات اللازمة لإكتساب الدخل قد تمت بالفعل أو على وشيك الإنتهاء، كإنتاج السلع المباعة أو تقديم الخدمة.
- التحقق أو قابلية التحقق: التحقق هو تحول الأصول غير النقدية إلى نقدية أو إلى ما هو في حكم النقد. أما قابيلية التحقق فيقصد بها أن يتوفر منتوج الوحدة على سوق حاضرة و نشطة و بأسعار تنافسية لا تتأثر كثيرا بكمية الإنتاج المطروح للتبادل و البيع.
2-9)- مبدأ القيد المزدوج: تعتمد الممارسة المحاسبية على مبدأ القيد المزدوج لما له من فوائد كبيرة في إكتشاف  الأخطاء المرتكبة عند قيام المحاسب بتسجيل القيود المحاسبي. و يشترط القيد المزدوج في كل عملية تسجيل تساوي مجموع المبالع المسجلة في الأطراف الدائنة للحسابات الأولى و مجموع المبالغ المسجلة في الأطراف المدينة للحسابات الثانية؛ أي كل عملية محاسبية تقوم بتسجيلها المؤسسة تؤثر في ثنائي من الحسابات على الأقل إحداهما في طرف يسمى المدين  و إحداهما في طرف أخر يسمى الدائن، و يشترط  توازن الحسابات و ذلك لكل عملية. و مثال ذلك:
	رقم الحساب المدين
	رقم الحساب الدائن
	
	مبالغ مدينة
	مبالغ دائنة

	381

4456

	    401
	ح/ مشتريات مواد و لوازم
ح/ TVA

          إلى

              ح/ المورد المخزونات و الخدمات 
تسجيل قيد الشراء

 
	+++++
+++
	+++++


  و بالتالي لا بد من تحقيق التساوي بين المبالغ المدينة و المبالغ دائنة.
و بالتالي الوصول إلى التوازن المحاسبي، يستلزم تحقيق التوازن على مستوى القيد المزدوج. أي تحقيق التوازن على مستوى القيد المزدوج، يحقق الوصول إلى التوازن في ميزان المراجعة ( مجموع أرصدة الحسابات المدينة تساوي مجموع أرصدة الحسابات الدائنة )؛ ثم التوازن على مستوى الميزانية ( مجموع أرصدة الأصول يساوي مجموع أرصدة الخصوم)      
 2-10) مبدأ عدم المقاصة: لا يجب أن تكون مقاصة الحسابات للأصول و الخصوم في الميزانية، أو بين حسابات التكاليف و الإيرادات في جدول الدخل (حسابات جدول النتائج)، و ذلك لكي تظهر الحسابات في القوائم المالية للدلالة على طبيعتها. 
فمثلا إذ وجد أن هنالك زبون و مورد في نفس الوقت عليه ديون لصالح المؤسسة الإقتصادية؛ و له مستحقات في صالحه على المؤسسة في هذه الحالة، لابد من المعاملة المحاسبية تكون في شقين: 

- معاملة محاسبية لحساب الزبائن 411، مستقلة عن المعاملة المحاسبية لحساب المورد 401. 
جامعة أحمد زبانة – غليزان –
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قسم علوم التسيير

المقياس: النظرية المحاسبية 1er Anneé Master Comptabilité                                                                                              
                           محاضرة(04): القوائم المالية الرئيسية  
* القوائم المالية ( أنظر المعيار المحاسبي الدولي رقم 01): تعد القوائم المالية وفق الأعراف و المبادئ المتعارف عليها و مقبولة قبولا عاما من قبل الممارسين لمهنة المحاسبة، حيث تغطي المبادئ المحاسبية المتعارف عليها مجالات واسعة للعملية المحاسبة. فهي تشمل كلا من المفاهيم و الأعراف و الأحكام فضلا عن الإجراءات الأساسية المتبعة في المسك المحاسبين، و التي تكون مجموعها التطبيق العملي للمحاسبين.
     حيث العملية المحاسبية أو نظام التقرير ( الأعلام المالي ) الذي يزود المعلومات المالية للأطراف خارج المنشأة يتكون من أربعة قوائم مالية رئيسية هي:  

1)- الميزانية أو قائمة المركز المالي :

      تبين قائمة المركز المالي المجموعات للحسابات و المبالغ المتعلقة بالأصول و المستحقات( المطلوبات) و حقوق المساهمين و العلاقة بين هذه المجموعات في نقطة زمنية محددة. و عادة ما تكون نهاية كل سنة و تتضمن:

- الأصول من نقدية و حسابات الزبائن و التغير في المخزونات و وضعية تطور التثبتات ( الإستثمارات).
- المستحقات أو الديون على عاتق المؤسسة ( المطلوبات) من حسابات الموردين و القروض. 

- حقوق الملاك من رأس المال و أرباح غير موزعة و الإحتياطيات بأنواعها. 

    لذلك، يجب أن تكون هذه البيانات قائمة على أسس موضوعية و أدلة خالية من الأحكام و الأهواء الشخصية. و عليه يجب أن تقاس المعلومات المالية بطريقة تكفل الوصول إلى نفس النتائج.

2)- تعريف الميزانية:  هي عبارة عن صورة للمركز المالي للمؤسسة من خلال بيان ما لها من ممتلكات ( الأصول  أو الموجودات) و حقوق الملكية و ما عليها من مستحقات مالية ( الخصوم). فهي تترجم بالأرقام ما تملكه المؤسسة من أصول لديها و هذه الملكية تعبر في القياس المحاسبي هل الوضع المالي للمؤسسة جيد بمقارنته بالمطلوبات( الخصوم). 

شروط الميزانية:

- يجب أن يكون مجموع الأصول يساوي مجموع الخصوم( متوازنة).
- يكون لها تاريخ.

     حيث يحتوي هيكل الميزانية في جانب الأصول المالية على:
- الأصول غير الجارية؛

- الأصول الجارية؛

   في جانب الخصوم المالية على:
  - رؤوس الأموال الخاصة؛ 
  - الخصوم المالية غير الجارية؛

  ملاحظة:  الكثير من يقوم بإظهار الميزانية في شكلها الذي يشبه ( حرف T )، حيث كانت ميزانا بين الأصول في الجانب الأيمن، و الخصوم في الجانب الأيسر. 
  2)- قائمة الدخل أو جدول حسابات النتائج:

        تلزم معايير المحاسبة الدولية عند عرض بنود قائمة الدخل أن يتضمن صافي أرباح أو خسائر الفترة المفردات التالية التي يجب الإفصاح عن كل منها: 

- الأرباح أو الخسائر الناتجة عن الأنشطة العادية؛

- البنود غير العادية؛  
* تعريف قائمة الدخل أو جدول حسابات النتائج:
      هو جدول بياني ملخص للأعباء و الإيرادات المنجزة من طرف المؤسسة الإقتصادية خلال السنة المالية، و لا يأخذ في الحسابات تاريخ التحصيل أو تاريخ السحب و يبرز بالتمييز النتيجة الصافية للسنة المالية (الربح أو الخسارة).  
    و يعطي جدول حسابات النتائج صورة أكثر حيوية عن المؤسسة. حيث تقيس أداء المؤسسة خلال الفترة المالية و يبين ما إذا كانت نتيجة هذا الأداء ربحا أو خسارة، و ذلك عن طريق مقارنة الإيرادات بالتكاليف.      
 * شكل قائمة الدخل أو جدول حسابات النتائج:
      هنالك طريقتين في إعداد و عرض جدول حسابات النتائج و هما: حسب الوظيفة و حسب الطبيعة.

  3)- قائمة التغيرات في حقوق الملكية:
         يظهر من خلال قائمة التغيرات في حقوق الملكية أي أحداث قد تطرأ على بنود رأس المال و حقوق المساهمين، و التي تعطي معلومات عن التغيرات التي تحدث أثناء السنة على رأس المال و الأرباح المحتجزة و التوزيعات و الإحتياطيات. و هي توضح أيضا هل أجرت الشركة زيادة على رأس المال ؟ 
و كيف كانت الزيادة ؟    
هل أصدرت الشركة أسهما جديدة ؟ 
هل قامت الشركة بتوزيع أسهم مجانية ؟
و هل الأرباح المحتجزة إرتفعت أم إنخفضت و بأي مقدار؟
و كذلك الأمر بالنسبة للإحتياطيات، و تأخذ قائمة التغيرات في حقوق الملكية الشكل التالي:

                                     جدول تغير رؤوس الأموال الخاصة
	البيان
	ملاحظة
	رأسمال المؤسسة
	علاوة

الإصدار
	فارق التقييم
	فرق إعادة التقييم
	الإحتياجات و النتيجة

	الرصيد في ديسمبر N2
	
	
	
	
	
	

	تغيير الطريقة المحاسبية
تصحيح الأخطاء الهامة

إعادة تقييم التثبتات

الأرباح أو الخسائر غير المدرجة

في الحسابات

في حسابات النتيجة

الحصص المدفوعة

زيادة رأس المال

صافي نتيجة السنة المالية
	
	
	
	
	
	

	تغيير الطريقة المحاسبية

تصحيح الأخطاء الهامة

إعادة تقييم التثبتات

الأرباح أو الخسائر غير المدرجة

في الحسابات

في حسابات النتيجة

الحصص المدفوعة

زيادة رأس المال

صافي نتيجة السنة المالية
	
	
	
	
	
	

	الرصيد في 31 ديسمبر N
	
	
	
	
	
	


4)- قائمة التدفقات النقدية( أنظر المعيار المحاسبي رقم 07):
       تعتبر قائمة التدفقات النقدية من أهم القوائم المالية اللازمة تحليلها للتعرف على الموقف المالي للمؤسسة، حيث تظهر تلك القائمة المحصلات و المدفوعات النقدية للمؤسسة و صافي التغير في أرصدتها النقدية مع بيان مصادر و أوجه تلك المتحصلات و المدفوعات مقسمة تبعا لأنشطة المؤسسة التشغيلية و الإستثمار و التمويلية خلال الفترة.

      حيث يهتم المستثمرين بقائمة التدفقات النقدية لأنها تجيب عن الأسئلة الهامة التالية:

- ما هي مصادر توليد النقديات خلال الفترة ؟  
- ما هي أوجه إستخدام النقديات خلال الفترة ؟ 
- ما هو التغير الذي حدث على الرصيد النقديات خلال الفترة ؟
      لذا فإن قائمة التدفقات النقدية تساعد المستثمرين و الدائنين و غيرهم على:

- تقييم قدرة المؤسسة على توليد صافي تدفقات نقدية إيجابية في المستقبل.

- تقييم قدرة المؤسسة على الوفاء بإلتزاماتها و سداد توزيع الأرباح و مدى حاجتها لتمويل خارجي.
- التعرف على أسباب الإختلاف بين صافي الأرباح و صافي التغير في الأرصدة النقدية.

      و يلزم المعيار المحاسبي رقم 07 الخاص بتدفقات خزينة المؤسسات، بتقديم معلومات عن التغييرات الفعلية في النقدية و ما يعادلها، و ذلك بإعداد قائمة للتدفقات النقدية مع تقسيم التدفقات النقدية خلال الفترة إلى تدفقات من النشاطات التشغيلية و الإستثمار و التمويلية.
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المقياس: النظرية المحاسبية 1er Anneé Master Comptabilité                                                                                              
              محاضرة(05):المعايير الدولية المقترحة للتقييم المحاسبي   
      لمعالجة المشاكل المرتبطة بعملية التقييم المحاسبي، تم إصدار جملة من المعايير المحاسبية الدولية من طرف لجنة و مجلس معايير المحاسبة الدولية من أجل إحداث تغييرات في عملية التقييم المحاسبي و تصحيح الإختلال فيها، فتم إضافة بدائل و طرق جديدة للتقييم المحاسبي تحل محل التكلفة التاريخية أو تعطي الإمكانية لاستبدالها إذا لم تكن ملائمة للتقييم المحاسبي.  
  و عليه يمكن سرد أهم المعايير و التغييرات التي أحدثها لجنة معايير المحاسبة الدولية و المجلس في المعايير الآتية: 
- المعيار المحاسبي الدولي الثاني (IAS2 ) المتعلق بالمخزون. 
- المعيار المحاسبي الدولي الحادي عشر (IAS11 ) المتعلق بعقود الإنشاء أو العقود طويلة الأجل.
- المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر (2IAS1 ) يحدد المعالجة المحاسبية للضرائب على النتيجة و الضرائب المؤجلة.
- المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر (IAS16) يعالج الممتلكات، المصانع و المعدات ( الإستثمارات المادية)، بالإضافة إلى الإهتلاكات المرتبطة بها.
- المعيار المحاسبي الدولي السابع عشر( IAS17) ينص على المعالجة المحاسبية من حيث التقييم و الإعتراف و الإفصاح لعقود الإيجار. 
- المعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر( 8IAS1) و المتعلق بإيرادات الأنشطة العادية.
- المعيار المحاسبي الدولي التاسع عشر(9IAS1)  يعالج الإمتيازات الممنوحة للمستخدمين.
- المعيار المحاسبي الدولي العشرون ( 20 IAS) يحدد المعالجة المحاسبية المتعلق الإعانات السلطات الحكومية.
- المعيار المحاسبي الدولي الثالث و العشرون ( 23 IAS) المتعلق بالمعالجة المحاسبية لتكاليف الإقتراض.
- المعيار المحاسبي الدولي السابع و العشرون (27 IAS) متعلق بالمعالجة المحاسبية المساهمات في الشركات التابعة أو الفروع.
- المعيار المحاسبي الدولي الثامن و العشرون (28 IAS) يتعلق بتقييم المساهمات في الشركات الزميلة .
- المعيار المحاسبي الدولي الحادي و الثلاثون (31 IAS) خاص بتقييم المساهمات في  المؤسسات تحت الرقابة المشتركة.

- المعيار المحاسبي الدولي السادس و الثلاثون (36 IAS) المتعلق بمحاسبة الإنخفاض في قيم الأصول.
- المعيار المحاسبي الدولي السابع  و الثلاثون (37 IAS) المتعلق بمحاسبة  المؤونات، و الخصوم المحتملة.
- المعيار المحاسبي الدولي الثامن و الثلاثون (38 IAS) حول التقييم و محاسبة الأصول غير المعنوية.
- المعيار المحاسبي الدولي التاسع و الثلاثون (39 IAS) المتعلق بالإعتراف و القياس بالإستثمارات المالية المقتنات  للمتاجرة أو بصفة عامة الأصول و الخصوم المالية المتداولة.
- المعيار المحاسبي الدولي الأربعون (40IAS) يتعلق بتقييم و محاسبة المتعلق عقارات التوظيف.
- المعيار المحاسبي الدولي الحادي و الأربعين (41 IAS) حول تقييم الأصول البيولوجية.

- معيار إعداد التقارير المالية الخامس (IFR 5) يحدد كيفية المعالجة المحاسبية للأصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع و الأنشطة المتوقفة.
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المقياس: النظرية المحاسبية 1er Anneé Master Comptabilité                                                                                              
   محاضرة(06): بدائل التقييم المقترحة من طرف المعايير المحاسبية الدولية   
لم تقم المعايير المحاسبية الدولية بإلغاء التقييم بالتكلفة التاريخية بل بالإضافة إلى ذلك هذا المبدأ أقرت بعض المعايير المحاسبية بدائل تقييم لمعالجة بعض المشاكل المحاسبية، و تتمثل هذه البدائل فيما يلي:
- صافي القيمة القابلة للتحصيل:  هي سعر البيع التقديري خلال دورة النشاط العادي بعد طرح التكاليف التقديرية اللازمة لتهيئة المخزون و إتمام عملية البيع.
الفرق بين صافي القيمة القابلة للتحصيل و القيمة العادلة هو أن الأولى تمثل المبلغ الذي تتوقع المؤسسة الحصول عليه. فهي قيمة خاصة بالمؤسسة في حين أن القيمة العادلة تمثل المبلغ الذي يتم به مبادلة الأصل بين طرفين في السوق. فهي ليست قيمة خاصة بالمؤسسة بل تتحدد وفق معطيات السوق.

- القيمة القابلة للتحقيق:  هي قيمة المبلغ أو ما يعادل المبلغ الذي يمكن الحصول عليه حاليا في إطار بيع منظم للأصل، أو هي قيمة المبلغ غير المخصوم أو ما يعادله المطلوب حاليا لتسوية الخصم في ظل نشاط تجاري عادي. 

- القيمة النفعية:  هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع، إذ تنشأ عن الإستخدام المستمر للأصل و التنازل عنه في نهاية عمره الإنتاجي. 
- القيمة الحالية (المخصومة):  تتمثل في التدفقات النقدية الداخلة و الخارجة المستقبلية مخصوم بمعدل للخصم إلى قيمتها الحالية. 
- التكلفة الحالية أو تكلفة الإحلال الجارية أو ( القيمة الجارية) :  و هي تمثل الثمن أو ما يعادل الثمن النقدي الذي يمكن دفعه حاليا للحصول على نفس الأصل أو أصل مماثل، و هي تمثل الثمن النقدي غير المخصوم أو ما يعادل الثمن النقدي الذي يجب دفعه حالا لتسوية خصم. 
- القيمة العادلة:  هي القيمة التي يمكن بها مبادلة أصل أو سداد إلتزام بين أطراف لها الرغبة في التبادل و تحوز على قدر كاف من المعلومات و تنشط في شروط مناسبة عادية و بموجب عملية تبادل حقيقية. و من هذا التعريف يمكن إستنتاج ما يلي:   
- القيمة العادلة للصفقة هي تقدير نظري لمبلغ الصفقة سواء تحققت في الواقع أم لا.
- الصفقة يجب أن تكون متوازنة، ولكي تكون الصفقة كذلك يجب أن يتحقق ما يلي:
* أن يكون جميع الأطراف في الصفقة على إطلاع و علم جيد حول حالة الأصل أو الخصوم موضوع الصفقة، بالإضافة إلى شروط حيازته و إستخدامه.

* الصفقة مبنية على موافقة الطرفين، هذا يعني أن أي طرف في الصفقة لا يخضع لأي قيد مادي أو معنوي أو أي ظروف إقتصادية سيئة.  
* أن تتم الصفقة في ظروف منافسة عادية، و هذا يعني وجود نظام للعرض و الطلب في السوق مما يجعل عملية التحكيم ممكنة. 

    و يعتبر مفهوم القيمة العادلة أوسع و أكثر إستخداما من القيمة السوقية، حيث أن القيمة العادلة تتحدد بالرجوع إلى قيمة التبادل بين أطراف مستقلة في سوق نشط، و ليس مقارنة بحالات أو بعناصر أو ذات خصائص مماثلة أو عن طريق حساب صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية. و هكذا يكون التقييم بالقيمة العادلة أكثر من مجرد معيار محاسبي جديد. حيث يمكن أن يكون الأساس لنموذج جديد للتمثيل المحاسبي للمؤسسة من خلال القوائم المالية.    
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                      محاضرة(07): محاسبة  الأدوات المالية
   ظهرت الأدوات المالية لغرض تلبية حاجات المتعاملين بها من خلال عمليات التبادل التي تتم على هذه الأدوات، حيث تباع و تشتري من قبل العديد من الأشخاص و المؤسسات شأنها شأن أي سلعة أخرى، إلا أنها لها خصوصية  أنها أداة إستثمارية. و تعتبر الأدوات المالية من أهم السلع المالية المتعامل بها في الأسواق المالية، و في عرض لأهم المفاهيم المحاسبية المتعلقة بالأدوات المالية.
1)- ماهية الأداة المالية:  تعرف الأدوات المالية وفقا لمعايير المحاسبية الدولية كما يلي:

- الأداة المالية : هي عقد يؤدي إلى نشوء أصل مالي لمنشأة ما أو إلتزام مالي، أو حتى ملكية لمنشأة أخرى. 

- الأداة المالية : عقد يمنح إرتفاع لأصل مالي لمنشأة معينة أو أداة حق ملكية أو إلتزام مالي لمنشأة أخرى.   
    وفقا للتعريفين السابقين، فالأداة المالية هي أصل مالي يكون في شكل نقدي أو أداة حق ملكية أو تعاقدي لإستلام نقدي أو أصل مالي أخر من منشأة أخرى. أو مبادلة أصول مالية أو إلتزامات مع منشأة أخرى بموجب شروط من المحتمل إعتبارها مفضلة للمنشأة، كالإستثمارات المالية في أسهم الشركات الأخرى.    
   و قد تكون الأداة المالية عبارة عن إلتزام مالي للمنشأة في صورة نقد أو أصل مالي أخر لمنشأة أخرى أو لتبادل الأصول المالية أو الإلتزامات المالية مع منشأة أخرى بموجب شروط. 
1-1)- الأصل المالي: هو الأصل الذي يكون في شكل: 

* نقدية ( سائل). 
* أداة حق ملكية؛
* حق تعاقدي: لإستلام نقدية أو أصل مالي أخر من منشأة أخرى. أو مبادلة أصول مالية أو إلتزام مالي مع مؤسسة أخرى بموجب شروط من المحتمل إعتبارها مفضلة للمنشأة.
1-2)- الإلتزام المالي: هو إلتزام تعاقدي لتسليم النقد أو أصل مالي أخر لمنشأة أخرى أو لتبادل الأصول المالية أو الإلتزامات المالية مع منشأة أخرى بموجب شروط من المحتمل أنها غير إيجابية.

2) قياس الأدوات المالية: قياس الأدوات المالية فهو المرحلة التي تلي مرحلة الإعتراف بها. و هو عملية تحديد قيم نقدية للأدوات المالية التي تظهر في القوائم المالية، و يعتبر التوجه نحو القياس وفق القيمة العادلة خطوة مهمة نحو تحسين طرق التقييم المحاسبي، بإعتبار أن البيانات المالية المفصح عنها وفق هذه الطرق أكثر ملاءمة لكل من المستثمرين و المقرضين، مقارنة مع المعلومات الناتجة عن التقييم وفق التكلفة التاريخية.

2-1) القيمة العادلة لتقييم الأدوات المالية : تعتبر محاسبة القيمة العادلة البديل الأمثل لمحاسبة التكلفة التاريخية الذي تنادي به  هيئة المعايير الدولية للمحاسبة، خاصة بعد الإنتقادات التي وجهت إليها، و من خلال هذا سوف نتطرق إلى مفهوم القيمة العادلة.

 مفهوم القيمة العادلة: إستعمل مجلس المعايير المحاسبية الدولية IASB، المصطلح المرادف للقيمة العادلة مصطلح القيمة السوقية markte value ، و بالتالي فهي غالبا ما يستعمل مصطلح mark to markte  كمرادف ل fair value   ، أين يتم تبادل الأصول و الخصوم في سوق و أن القيمة العادلة يمكن تحديدها بسهولة من قبل معدي القوائم المالية و قابلية الفهم من قبل مستخدميها. 
تمرين: إليك العناصر المبينة في ميزانية مؤسسة( أ ) كالتالي:
- الحساب الجاري؛
- أوراق القبض؛
- أوراق الدفع؛
- قطع ذهبية؛
- عملات أجنبية في الحساب البنكي؛

- مؤونات للأعباء؛
- حقوق منح إمتيازات؛ 
- إعانات التجهيزات؛
- الأعباء الواجب دفعها؛
- المنتوجات؛
- الموردون المدينون؛
- قيم للتحصيل؛ 
- تسبيقات الزبائن؛ 
- الفوائد؛
- نتيجة السنة المالية؛
- ضرائب على النشاط المهني؛ 
- مخصص المنازعات القضائية.
المطلوب: تحديد ما إذا كانت العناصر المذكورة أعلاه تمثل أداة مالية، و من ثم حدد نوعها.  
                                        حل التمرين:
العناصر                            هل العنصر أداة مالية ؟                           نوع الأداة المالية
- الحساب الجاري؛                               نعم                                       أصل مالي
- أوراق القبض؛                                  نعم                                       أصل مالي
- أوراق الدفع؛                                    نعم                                       إلتزام مالي
- قطع ذهبية؛                                      لا                                             /
- عملات أجنبية في الحساب البنكي؛         نعم                                       أصل مالي
- مؤونات للأعباء؛                               لا                                            /
- حقوق منح إمتيازات؛                          لا                                                  /
- إعانات التجهيزات؛                            لا                                            /  
- الأعباء الواجب دفعها؛                        لا                                            /
- المنتوجات؛                                     لا                                            /
- الموردون المدينون؛                          نعم                                            إلتزام مالي 
- قيم للتحصيل؛                                  نعم                                       أصل مالي
- تسبيقات الزبائن؛                              نعم                                       إلتزام مالي
- الفوائد؛                                          نعم                                      أصل مالي/ إلتزام مالي
- نتيجة السنة المالية؛                           لا                                              /                     
- ضرائب على النشاط المهني؛               لا                                              /    
- مخصص المنازعات القضائية.            لا                                               /
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                                   الأعمال الموجهة (TD)  
     عند تقديم البحث؛ لا بد من إحترام التوجيهات التالية:
1)- يجب تقديم البحث بالنسبة لكل فوج حسب القائمة المحددة سابقا. 
2)- تقسيم البحث إلى قسمين، جانب نظري و ينقسم إلى فصلين؛ حيث يخصص الفصل الأول للتأصيل النظري للظاهرة محل الدراسة و ذلك من خلال تقديم النظريات و المفاهيم التي تعرف بالظاهرة المدروسة. أما الفصل الثاني، يخصص إلى التعرض بالتحليل و الدراسة لمسار تطور الظاهرة المدروسة و الإحاطة بالظروف مرتبطة بها.
   أما فيما يخص الجانب التطبيقي؛ فهو بمثابة دارسة تطبيقية يتم من خلاله إسقاط الجانب النظري على واقع الدراسة المعنية بإستخدام أدوات التحليل و التشخيص التي تم إكتسابه في سنوات الدراسة السابقة.

    و تكون الخاتمة عبارة عن ملخص البحث و متضمنة للنتائج المتوصل إليها.
  3)- لا بد عند إعداد البحث الإلتزام بالجانب المنهجي الذي يعتبر ذات أهمية بالغت؛ و هذا بالأخذ في الإعتبار الملاحظات التالية:       
- طرح الإشكالية و الإشكاليات الفرعية؛
- إحترام التهميش وفق ما تم دراسته في مقياس المنهجية؛ 
- إحترام الفواصل و النقاط؛
- تحديد فترة الدراسة؛

- الإشارة للمنهج المستخدم في إعداد البحث.
ملاحظة: 
* لابد من تقديم البحث في خمسة عشر (15) ورقة على الأقل، مع الأخذ قي الإعتبار التوازن بين عدد الأوراق المخصصة للجانب النظري و الجانب التطبيقي.  
* الهدف من إعداد البحث، هو تعويد الطالب على إعداد البحوث العلمي و تدعيم المعارف العلمية للطلب و تأهيله لإعداد مذكرة التخرج.  
محاضرات و تمارين خاصة بمقياس:


النظرية المحاسبية


السداسي الثاني 








